
موازنــــــة العــــــراق بين المــــــوروث الســــــابق
وتحديات أسعار البترول

, ديسمبر  | كتبه إبراهيم الجلبي

لا يمكن النظر إلى  الموازنة العامة على أنها مجرد وثيقة تعكس الخطة المالية للحكومة، بل هي أداة
أساسية وربما الأداة الأهم لإنقاذ البلد من التفكك الكامل، لاسيما بعد غياب السيطرة العسكرية
كملهـا، فالمـال بـات مصـدر السـلطة الأهـم لـدى الجهـاز الحكـومي عـن مساحـات كـبيرة ومحافظـات بأ
يــد عــن  ملايين يشكلّــون مــع أسرهــم نســبة مرتفعــة تصــل إلى قرابــة % مــن الــذي يوظــف مــا يز

إجمالي السكان، أي أن الموازنة تعد مصدر الدخل للنسبة الأكبر من السكان.

لقـد ورثـت الموازنـة العامـة عـن النظـام السـباق عبئًـا كـبيرًا تمثـل في جيـش المـوظفين والمتقاعـدين الـذي
تكـون نتيجـة هيمنـة الدولـة علـى مفاصـل الحيـاة العامـة وضعـف دور القطـاع الخـاص، يضـاف إليـه
عــبء ديمــوغرافي يتمثــل في ارتفــاع نســبة الشبــاب وصــغار الســن الذيــن لا يتســع القطــاع الخــاص
لاســتيعابهم بوصــفهم قــوة عمــل، ولا يجــدون أفضــل مــن الوظيفــة الحكوميــة لتــأمين معيشتهــم، 
وفــوق ذلــك كلــه هنــاك ثلاث عــشرة ســنة مــن الحصــار الاقتصــادي الــذي خلــف وراءه نقصًــا حــادًا في
المرافــق والمؤســسات الخدميــة مــن مــدارس ومســتشفيات وبــنى تحتيــة مقارنــة بــالنمو الســكاني خلال
هذه الفترة؛ ما فرض على الحكومات بعد  العمل على ردم الفجوة بين الحاجة والمتاح من
ية والتخطيطية وهشاشة هذه الخدمات، وإذا أضفنا إلى هذه الأعباء عوامل ضعف الكفاءات الإدار
أجهــزة الرقابــة المحاسبيــة والاقتصاديــة وغيرهــا مــن أســباب ازدهــار الفســاد وهــدر المــال العــام يمكننــا

تفسير إخفاق الحكومات بعد  في تحقيق خطوات فاعلة باتجاه التنمية الاقتصادية للبلد.
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إن موازنة  تعطي صورة واضحة عن حجم التبعات التي ورثتها الحكومة الحالية عن النظام
السابق بسبب هيمنة القطاع العام على الحياة الاقتصادية، إذ يتضح من هذه الميزانية أن ما يقارب
يــة لتغطيــة الرواتــب والمنــح وفوائــد القــروض والمعاشــات التقاعديــة الــتي % منهــا هــو نفقــات جار

تستنزف وحدها حوالي  ترليون دينار أي ما يعادل حوالي % من النفقات الجارية في الميزانية.

ية، جل هذه النفقات تذهب إلى نتيجة لذلك استأثرت وزارة المالية بحوالي % من النفقات الجار
المتقاعدين المدنيين والعسكريين من منتسبي المؤسسة العسكرية في النظام السابق، تأتي بعدها وزارة
يبًا وذلك كونها المسؤولة عن إعادة الأمن المنهار مع انهيار النظام السابق، الداخلية بنسبة % تقر
ثـم التربيـة والـدفاع والصـحة والتجـارة وجميـع هـذه القطعـات ذا طـابع خـدمي لا يكـاد يـدر أي عائـد
اقتصادي مباشر على البلد، بل هي نفقات لتثبيت أركان نظام سياسي غير مستقر وتأمين رواتب
للكــوادر التربويــة والصــحية واســتمرار للعمــل بنظــام البطاقــة التموينيــة المــوروث عــن فــترة الحصــار

الاقتصادي.

ية فتتركز في قطاعي النفط والدفاع، إذ يستأثر الأول بما يزيد عن % من أما النفقات الاستثمار
ية، إذ يعد العراق واحد من البلدان القليلة التي لا تزال الحقول المطورة والمستثمرة النفقات الاستثمار
يادة نسبة الاستثمار النفطي، تليها فيه محدودة نسبة لما يملكه من احتياطي نفطي، وهذا يفرض ز
ية الــتي تحتاجهــا الحكومــة لاســتيراد وزارة الــدفاع الــتي تســتأثر بحــوالي % مــن النفقــات الاســتثمار
كميــات ضخمــة مــن السلاح الثقيــل والمتوســط لمواجهــة خطــر تمــدد داعــش وطردهــا مــن اللأراضي
ــوزارة، ثــم الإدارات العامــة والمحليــة في المحافظــات ثــم العراقيــة المحتلــة، تلتهــا الــدوائر غــير المرتبطــة ب

الكهرباء والداخلية.

ويلاحــظ أن قطعــات مهمــة مثــل الزراعــة والصــناعة والمعــادن لم تحــظ إلا بنســبة ضئيلــة مــن النفقــات
ية، وهــذا يعــني أن العــراق ســيبقى معتمــدًا في اقتصــاده علــى النفــط، رغــم غنــاه بــالثروات الاســتثمار
الزراعية والمعدنية، وسيبقى الفرد العراقي إما موظفًا حكوميًا أو تاجرًا أو حرفيًا بسيطًا، أما المزارعون
والصـناعيون فهـم كـانوا ومـازالوا طبقـة مهملـة وغـير مفعلـة وليـس لهـا تـأثير يـذكر في تنميـة الاقتصـاد

العراقي، وتنويع مصادر دخله، وإخراجه من أسر الاعتماد على البترول والبترول فقط.

إن موازنـة  – كمـا ورد في النسـخة المسربـة عـبر وسائـل الإعلام – ليسـت أفضـل حـالاً إن لم تكـن
أســوأ بســبب العجــز الكــبير في الإيــرادات وعــدم كفايــة المــوارد المحليــة لتغطيــة هــذا العجــز، لــذا ســيكون
تمويــل العجــز مــن خلال الاقــتراض مــن البنــك الــدولي وغــيره مــن مؤســسات الإقــراض الدوليــة، وإلى
جانب التمويل بالعجز فقد تم خفض النفقات بشكل عام بنسبة .% مقارنة بميزانية  وقد
يــة فقــد شهــدت ارتفاعًــا في الغــالب، حيــث ية، أمــا النفقــات الجار شمــل الخفــض النفقــات الاســتثمار
ــة بنســبة ي ــادة في النفقــات الجار ي ــل ز بلغــت نســبة الخفــض في النفقــات الاســتثمارية .% مقاب
.%، ومع ذلك فقد شهدت دوائر ووزارات معينة ارتفاعًا ملحوظًا في النفقات الجارية في مقدمتها
النفــط، ورئاســة مجلــس الــوزراء، ومجلــس القضــاء الأعلــى والتربيــة والوقــف الشيعــي، بينمــا شمــل
التخفيض مجلس الأمن الوطني بنسبة % والمجالس والدوائر المحلية بنسبة % والخارجية

بنسبة % إلى جانب كل من الصحة والتجارة والداخلية.



أما النفقات الاستثمارية فمعظم البنود الأساسية انخفضت باستثناء كل من رئاسة مجلس الوزراء
 مليار سنة  ضعفًا (من . ية بنسبة غير طبيعية تقدر بـ التي ازدادت نفقاتها الاستثمار
إلى . مليـار سـنة )، ووزارة الإعمـار والإسـكان الـتي ازدادت نفقاتهـا بنسـبة %، ومـن
ية وزارتي الـــدفاع والداخليـــة إذ انخفضـــت كـــثر الـــدوائر والـــوزارات انخفاضًـــا في النفقـــات الاســـتثمار أ
ية إلى أقــل مــن الثلــث مقارنــة بســنة ، في الــوقت الــذي يســتدعي الظــرف نفقاتهمــا الاســتثمار

يدًا من التسليح للأجهزة الأمنية والعسكرية. الأمني مز

إن التخفيضات الحاصلة في الموازنة العامة تعني خفض مساهمة الإنفاق الحكومي في توليد الدخل
القومي، وذلك يمثل من الناحية الاقتصادية التقليدية سياسة انكماشية تؤدي إلى مزيد من الركود
الاقتصادي الذي تزدهر فيه البطالة وينخفض فيه الطلب وتضعف الأعمال وينخفض سعر الفائدة
ويـزداد الطلـب علـى النقـود لأغـراض الاكتنـاز وتنخفـض فيـه قيمـة الأصـول الماديـة والماليـة الأخـرى غـير

النقود في مقدمتها العقارات.

ومن الناحية الاجتماعية سيرتفع مستوى الفقر وهذا يمكن أن ينعكس على الوضع الأمني سلبًا، أما
من ناحية الميزان التجاري فسوف تشهد البلاد انخفاضًا ملحوظًا في حجم الاستيرادات لاسيما السلع
المعمرة كالسيارات والأجهزة الكهربائية، وسيكون لفئة الموظفين والمتقاعدين دور مهم في تحفيز طلب

ية التي تشكل الرواتب الجزء الأهم فيها. السوق وخلق الأعمال نظرًا للزيادة في النفقات الجار

يبقى التحدي الأهم أمام هذه الموازنة هو التمويل.. فهل سيبقى سعر النفط عند مستوى  دولارًا
للبرميل كما افترضت الميزانية؟ وهل سينجح العراق في تأمين العجز من خلال الاقتراض من البنك
الـدولي والمؤسـسات الدوليـة الأخـرى؟ وإلى أي مـدى سـتتدخل الجهـات الخارجيـة المقدمـة للقـرض في
سـياسة الدولـة الاقتصاديـة؟ ومـا هـو تـأثير هـذا التـدخل علـى الفـرد والمجتمـع العـراقي؟ تبقـى الإجابـة
مرهونة بالإدارة الحكومية من جهة وظروف السوق الاقتصادية لاسيما سعر برميل النفط من جهة

أخرى.
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